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  نحن المواطنات والمواطنین .. لسنا سواء !!

  
 
  فتحي خطاب 

  
 

ة  ھذه           ال ، واستلمت دف ى الرج ة  عل رة مغلق ن دائ اب الخروج م السیدة فتحت ب
ویطمح إلى الوصول   2011ینایر  25القیادة  لحزب سیاسي لیبرالي ، خرج من رحم ثورة 

وة النا ا ، إلى الحكم  ، وھي خطوة تنبىء بأن الق دأت تستعید توازنھ د ب ع ق ي المجتم ة ف عم
اھیم  ل مف وتفرض تواجدھا ، وتسترد بعض حقوقھا المغتصبة عمدا  ، أو عن جھل ، أو بفع

ي حقیق ة .. وف ر سنین طویل د إستقرت عب دو ق ة تب ام  أول مجتمعی ط  أم  ة الأمر ، لسنا  فق
ن العربي ، أن تتولى إمرأة حالة "  في تاریخ الحیاة الحزبیة والسیاسیة ، في مصر والوط"

ي  زب سیاس ة ح اب ، رئاس یحیة ، بالإنتخ ة   2014/  2/   21ومس ام قیم ن أم ن نح ولك
دول  ن ال ى عدد م ت عل ي ھب لاح الت اح الإص ى إستثمار ری ة  إل وة الناعم مضافة لحراك الق

  العربیة ، من أجل ضمان ممارسة المرأة حقوقھا ، وتمتعھا بھا بصفة ملموسة  ..
  

ت وإذا       د فتح كر الله ، ق ة ش دكتورة ھال ت ال ة كان دائرة المغلق ن ال روج م اب الخ  ب
ى  زب عل ات الح وض إنتخاب ال ، وأن تخ اء والرج ین النس ارخ ب ز الص ن التمیی وروث م بم
زب  اء الح ا أعض د ، ومنحھ ا تری ا  م ق لھ د تحق زعیم  ، وق ادة أو الموجھ أو ال منصب القی

ا دة )  كامل حقوقھا السیاسیة .. فإنن دین والعقی اجز  ( الجنس وال ة " كسرت ح ام " حال أم
ل  وق لاتقب ي حق رأة ، وھ ات الم وق وحری ف حق ت مل ة ، وفتح وق المنتھك تردت الحق وإس
اواة ودون  رت المس التجزئة ، وإن كانت لاتزال معلقة على أبواب الدساتیر العربیة ، التي أق

دة أو دین أو العقی بب ال واطنین ، بس ین الم ز ب دو أن  تمیی ن یب ل !! ولك نس أو الأص الج
رئیس الأمریكي ساتیر تصوغھا أفضل العقول ، والد ة ال ز ، حسب مقول ا أسوأ الغرائ تطبقھ

ى  اج إل ـ لاتحت ثلا ـ ـ م ا ـ الأسبق  "توماس جفرسون "  .. ورغم أن حقوق المرأة في أمریك
ك ، نص دستوري صریح لضمانھا ، إلا أن خلو الدستور الأمریكي من نص صریح  ى ذل عل
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دفع بعض الأمریكیین المناصرین لحقوق المراة ، إلى الضغط من أجل تعدیل الدستور لإقرار 
دیل  ام تلك المساواة حرفیا ، حتى إعتمد الكونجرس الأمریكي ھذا التع ي الع لیصبح  1972ف

راة بموجب  النص : " ین الرجل والم وق ب ي الحق اواة ف زال حق المس ار أو إخت لایجوز إنك
  ون من قبل الولایات المتحدة ، أو من قبل أیة دولة اخرى  " .. القان

  
ة ومن            اتیر العربی ة الدس لال مطالع دأ خ ك المب ین  وجود ذل ا  ، تب ً صراحة أحیان

ام  یة أم واطنین سواس ى أنّ الم ة عل اتیر العربی ب الدس ت غال رى، فنص ا أخ ً ًا أحیان منی وض
ن بب الج نھم بس ز بی انون، ولا تمیی راق، الق ودان، والع رین، والس ر، والبح س (الجزائ

اتیر تضمن  ن الدس اك عدد آخر م ت) ..وھن والصومال، وعُمان، وفلسطین، وقطر، والكوی
النص على مبدأ المساواة بین المواطنین جمیعا من غیر أن یذكر لفظ الجنس ضمن الأسباب 

ارات،  ان، والأردن، والإم ھا (لبن ى أساس ز عل وز التمیی ي لا یج وریا، الت ونس، وس وت
انون  ام الق واطنین أم ى أنّ الم ة عل ي البدای والمغرب)، ففي ھذه الدساتیر نجد تأكید النص ف
سواء، ثم عاد لیؤكد ھذا المبدأ بقولھ أنھ لا تمییز بینھم حتى وإن اختلفوا في العرق أو اللغة 

ى أساس ز عل وز التمیی ي لا یج وعات الت ین الموض نس ب ذكر الج م ی دین، ول ین أو ال ھا ب
ل أن  من أو یحتم ن أن یتض ھ یمك ى أن یره عل وز تفس ر لا یج ك الأم ان ذل واطنین، وإن ك الم
ین  ن ب یس م د أنّ الجنس ل ن الأفضل تأكی ان م یتضمن تمییزًا بین الرجل والمرأة ، إلا أنھ ك
ي تضمنت  اتیر الت ین الدس ن ب الأسباب التي یجوز التمییز بین المواطنین على أساسھا.. وم

وتصدر   2014احة على المساواة بین الرجال والنساء الدستور المصري الجدید النص صر
عب  ن الش واطنین ، نح ات والم ن المواطن ول " نح را یق ر تعبی داعیا  أكث ا إب ة  نص الدیباج
ع  ي جمی ین المرأة والرجل ف المصري ، ھذا دستورنا  " .. وتكفل الدولة تحقیق المساواة ب

یة و ة والسیاس وق المدنی ة والحق ادیة والإجتماعی تور الإقتص ام الدس ا لأحك ة ، وفق  الثقافی
)  224) وأن تلتزم الدولة بإصدار القوانین المنفذة لأحكام ھذا الدستور ( المادة  11المادة (

ام ، وھي ..  ذي نص  وھناك ملاحظة جدیرة بالإھتم د ال أن مشروع دستور فلسطین الوحی
ى معاقب وق اعل ن یمس بحق انون ، لم اد  لمرأةة الق نص ( الم ى أن  23ة ، وت رأة  ) عل للم

ادیة ،  ة والاقتص یة ، والثقافی ة والسیاس اة الاجتماعی ي الحی ة ف اھمة الفاعل ي المس ق ف الح
اء الأسرة والمجتمع ویعمل القانون على إزالة القیود التي تمنع المرأة من ال ي بن اركة ف  مش

ا ، حقوق المرأة الدستوریة والشرعیة مصونة ، أن  و،  اس بھ ى المس انون عل ب الق ویعاق
ي الإرث ا ف ي حقھ                                                                                   .. ویحم
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ة ، فیما یخصّ نوعین بصفة رئیس الدساتیر العربیة نجدھا مقسمة إلىنظرنا إلى  وإذا      
ق ا ى ح نص عل یة :ال اركة السیاس ي المش رأة ف نص  لم م ت ي دول ل ى، ھ ة الأول المجموع

دساتیرھا على منح المرأة حق المشاركة السیاسیة مثل (الكویت، والإمارات)، وقد تم تعدیل 
ذا الحق للمرأة أعطى ھ نص بوضوح  .دستور الكویت أخیرا،ً ف ة ت دول الثانی . ومجموعة ال

راق، والأردن، على حق ا ونس، ومصر، وسوریا، والع لمرأة المشاركة السیاسیة وھي :  ت
وق  ع الحق ل م ا أنّ التعام ت للنظر ھن والمغرب، ولبنان، والیمن، والبحرین، وقطر..  واللاف

ابكة  ل متش ا بعوام ا ھو متصل ، السیاسیة للمرأة في المجتمعات العربیة ظل مرھون ا م منھ
  ید، وتأویل النصوص الدینیة. بالموروث الثقافي والتقال

 

ام الدستوري ،  ورغم       أن أغلبیة الدساتیر العربیة ، سواء في البلدان التي تعتمد النظ
ى  ا ، وعل ین مواطنیھ أو تلك التي تعتمد قوانین أساسیة أخرى ،  تؤكد على مبدأ المساواة ب

ة والرجل على حد سواء احترام قواعد العدالة الاجتماعیة ، وتعمل على ضمان حقوق المرأ
ي  ق ف ا الح تح أمامھ ا ، وتف رض لھ ي تتع ات الت ل الانتھاك ن ك رأة م ة الم زم بحمای ، وتلت

أن ممارسة ھذه الحقوق على الصعید العملي لیست  إلا یاسیة والحیاة العامة..المشاركة الس
اھد  أن  " دسترة كما یجب أن تكون بالضبط ،  وبقیت  دون تطلعات المرأة العربیة !! والش

ع ،  ى أرض الواق وق عل ذه الحق ة ھ ة لترجم ر كافی ة غی " حقوق المرأة في الدساتیر العربی
ي  ع ، والت اھر والمقن ة الإستبعاد الظ ع ثقاف ا تصطدم بواق ة ، لأنھ وممارستھا ممارسة فعلی

ى تمنعھا في كل الأحوال من المشاركة الفعلیة في صنع القرار ، و ضعف أدت  بالضرورة إل
  ا السیاسیة  ..  مشاركتھ

       

                                    یكون بعض التفصیل لا زما  ، بقدر  ما ھو ضروري للشرح : وقد     

ة :أولا *          ت  غالبی رأة  إذا كان یة للم وق الاساس رت الحق د أق ة  ق اتیر العربی الدس
ا ق ة  ،  فإنھ ادیة أو أجتماعی یة أو أقتص ت سیاس واء كان رارات س وانین والق ت للق د ترك

ذه  ة ممارسة ھ الاداریة وضع التفصیلات والاجراءات اللازمة لتطبیق المبادى وتنظیم عملی
ھ تفصیلیة  الحقوق  ..  في حین  أن حمایة ھذه الحقوق والحریات ودعمھا وتعزیزھا بطریق

ي التطب زام وقانونیة ووضع الجزاء لھا على مستوى الدستور، ھو الأكثر فاعلیة ف ق والالت ی
دول الع ن ال ر م ي كثی اتیر ف ي الدس ھ ف وانین مكمل ة ،، اذا ما علمنا بأنھ لم تصدر ق أن و ربی
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دأ  ر مب لة تق مختلف الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا الدول العربیة تتضمن أحكاما فاص
رأة د الم ز ض ع التمیی ق بمن رى تتعل ا أخ ل ، وأحكام رأة والرج ین الم اواة ب ة وحما المس ی

                                                                                                 حقوقھا وحریتھا..  

ا *       توریة أو :  ثانی ت دس واء كان ا س وص و منطوقھ ین النص رة ب وة كبی اك فج ھن
ھ تشریعات وطنیة أو اتفاقیات دولیة مصادق علیھا ، وبین الواقع الذي تج د المرأة نفسھا فی

م  اتیر رغ ة ، فالدس ة والمجتمعی ات القانونی ف المعیق یجّة بمختل ان ، ومس د واللس ة الی مكبّل
ذه  ق ھ إن تحقی رأة ، ف ل والم ین الرج اواة ب ق المس ة لح ادىء المكرس ى المب ا عل إحتوائھ

ق !!  ا للتطبی ة ، ولاتعرف طریقھ ألة نظری ا بالنسالمساواة على أرض الواقع تظل مس  بة ام
ا   ح أنھ ا ، والواض ض موادھ ي بع زمن ف ي ال اربة ف زال ض ا لا ت ة فإنھ ریعات الوطنی للتش
ة ،  ى الدول ع وعل ى المجتم ة عل ات الواجب من الالتزام اش ، ولا تتض ع المع ب الواق لاتواك
ث تظل حبیسة  ا ، حی ادق علیھ ة المص ات الدولی ول نفس الشيء بالنسبة للاتفاقی ویمكن ق

ل ن ك دة ع وف وبعی ودة !! الرف ر موج ا غی ل كأنھ                                   تفعی
                                   

ان  :  ثالثا *      وق الإنس ة حق حقوق المرأة في الدساتیر العربیة ، تتطلب اعتماد مرجعی
ة لح المواثیق الدولی ا ب ق منھ ا تعل واء م مولیتھا ، س ا وش ي عالمیتھ ة ف ان عام وق الإنس ق

ة  الحقوق المدنی ین ب دولیین الخاص دین ال ان ، أو العھ وق الإنس المي لحق الإعلان الع ك
ى  والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، أو المواثیق الدولیة الخاصة بالمرأة وعل

ا مین رأسھا اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ، مع الوعى بمقاصد ومض
ة ا ي أعطت لمكان لامیة ، والت م یعطھ أونصوص الشریعة الإس ا ل ا ، م رأة  ، ولحقوقھ ى لم

وق  ع الحق ا بجمی ف ، ومتعتھ تخلاف والتكلی ي الإس راكة ف دة الش ى قاع ر ، عل ریع آخ تش
وفي ضوء الإنسانیة والأسریة والإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة ، مثل الرجل تماما  ..  

ات ی ذه المعطی ة ھ ة و التنفیذی ة المنتخب ات الدول ى مؤسس ین عل ع ، تع ات المجتم ومؤسس
دني  ة ، الم وص القانونی ض النص ل بع بل تفعی ي س ث ف ة، البح وص القدیم دیث النص  ،وتح

ادرات  ل المب اذ ك رأة ،  واتخ وق الم ة حق ات حمای تجیب لتطلع دة تس وص جدی اد نص واعتم
اھمتھا في صناعة في مجال تمك  الھادفة لتوحید التشریعات العربیة ن أجل مس ین المرأة م

ة وأن  اعي ، خاص ادي والاجتم ي والاقتص رار السیاس ي  الق یة ف وال الشخص وانین الاح ق
راة  الوطن العربي ــ على سبیل المثال ــ فیھا الكثیر من المفارقات في تحلیل واقع حقوق الم

ي مراحل قوانین الاحوال الشخصیة العرب في الاسرة ، والمجتمع ، ورغم أن  ة  شّرعت ف ی
اعي والسیاسي ، إلا    تاریخیة كان المجتمع العربي یعیش كامل التخلف الاقتصادي والاجتم
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ذلك  التعدیلات التي طرأت علیھا أن أكثر قوانین الاحوال الشخصیة العربیة كما ھي رغم  ، ل
                                                            ینبغي الضغط باتجاه  تجاوز ھذا التخلف .. 

ھ أشكال التمی بما سبق .. إذا كانت وإتصالا             اءعلى كاف ز الاتفاقیة الدولیة بالقض ی
دول المنضمھ  قد  1979ضد المرأة لعام  ات ال جاءت باحكام ومبادى قانونیة تتضمن التزام

احترام التزا ة ب ى الاتفاقی دابیر اللاال اذ الت ا وأتخ وماتھ ة س رزم ت تش ة یاء كان عیة أو اداری
م التأ الالتزامات ، والتيلتنفیذ تلك  رارات ت ي ق ا ف د علیھ ز ضد كی ى التمیی اء عل ھ القض لجن

مؤتمر الامم المتحدة العالمي بشأن حقوق  فيو ) ،19وفقأ للتوصیة ( 1992ي عام ة فالمرأ
ي ــ الانسان  ا " عقد ف ام فین ـ 1993" الع ام عوإ ـ ین لع رأة ..بش 1995لان بك إن  أن الم ف

ا لأا العربیة ، وفي منطقتنھذه المبادئ بقیت على الصعید النظري  سباب ربما كان ذلك راجع
یة ف قض اول توظی یة تح ات سیاس تلاء وتوجھ لبیاً لا ی یفھا س رأة وتوص اتالم  م والالتزام

                                 لدولیة!!                                                                      ا

ن التو قدو            ن ایطول الحدیث ع ة  ، ولك اتیر العربی ي الدس ات والضوابط ف ى زن  تبق
اریخ  " الدكتورة ھالة شكري ، التي  فازت برئاسةحالة " ي ت ا سیاسیا ، ولأول مرة ف حزب

ي  ،  وطن العرب ي ال ة ف یة والحزبی اة السیاس اؤ الحی رح تس ا لط اع دافع ن إقن ف یمك ل : كی
ا، النساء في الدول العربیة  ن الرج ة م ى منزل ن أدن أنھن لس ن یفكرن ب ل ل ، وأونجعلھ ن ك

د ون ذات فائ ن تك ة ل اعدة المتاح بل المس ھن ؟!س اء أنفس اعد النس م تس                      ة إذا ل
                                                                                     

.................................................. 
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 نحن المواطنات والمواطنین .. لسنا سواء !!
 
 
  

ة  ھذه           ال ، واستلمت دف ى الرج ة  عل رة مغلق ن دائ اب الخروج م السیدة فتحت ب
ویطمح إلى الوصول   2011ینایر  25القیادة  لحزب سیاسي لیبرالي ، خرج من رحم ثورة 

ا ،  دأت تستعید توازنھ د ب ع ق ي المجتم ة ف وة الناعم إلى الحكم  ، وھي خطوة تنبىء بأن الق
اھیم وتفرض تواجدھا ، وتسترد بعض حقوق ل مف ھا المغتصبة عمدا  ، أو عن جھل ، أو بفع

ام  أول   ط  أم ة الأمر ، لسنا  فق ي حقیق ة .. وف ر سنین طویل د إستقرت عب دو ق ة تب مجتمعی
"حالة "  في تاریخ الحیاة الحزبیة والسیاسیة ، في مصر والوطن العربي ، أن تتولى إمرأة 

ي  زب سیاس ة ح اب ، رئاس یحیة ، بالإنتخ ة   2014/  2/   21ومس ام قیم ن أم ن نح ولك
دول  ن ال ى عدد م ت عل ي ھب لاح الت اح الإص ى إستثمار ری ة  إل وة الناعم مضافة لحراك الق

  العربیة ، من أجل ضمان ممارسة المرأة حقوقھا ، وتمتعھا بھا بصفة ملموسة  ..
 

دائرة المغل وإذا       ن ال روج م اب الخ ت ب د فتح كر الله ، ق ة ش دكتورة ھال ت ال ة كان ق
ى  زب عل ات الح وض إنتخاب ال ، وأن تخ اء والرج ین النس ارخ ب ز الص ن التمیی وروث م بم
زب  اء الح ا أعض د ، ومنحھ ا تری ا  م ق لھ د تحق زعیم  ، وق ادة أو الموجھ أو ال منصب القی
دة )  دین والعقی اجز  ( الجنس وال ة " كسرت ح ام " حال ا أم كامل حقوقھا السیاسیة .. فإنن

وق المن تردت الحق ل وإس وق لاتقب ي حق رأة ، وھ ات الم وق وحری ف حق ت مل ة ، وفتح تھك
اواة ودون  رت المس التجزئة ، وإن كانت لاتزال معلقة على أبواب الدساتیر العربیة ، التي أق
دو أن  ن یب ل !! ولك نس أو الأص دة أو الج دین أو العقی بب ال واطنین ، بس ین الم ز ب تمیی

ا أ ي الدساتیر تصوغھا أفضل العقول ، وتطبقھ رئیس الأمریك ة ال ز ، حسب مقول سوأ الغرائ
ى  اج إل ـ لاتحت ثلا ـ ـ م ا ـ الأسبق  "توماس جفرسون "  .. ورغم أن حقوق المرأة في أمریك
ك ،  ى ذل نص دستوري صریح لضمانھا ، إلا أن خلو الدستور الأمریكي من نص صریح عل

تعدیل الدستور لإقرار دفع بعض الأمریكیین المناصرین لحقوق المراة ، إلى الضغط من أجل 
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ام  ي الع دیل ف لیصبح  1972تلك المساواة حرفیا ، حتى إعتمد الكونجرس الأمریكي ھذا التع
راة بموجب  ین الرجل والم وق ب ي الحق اواة ف زال حق المس ار أو إخت النص : " لایجوز إنك

  القانون من قبل الولایات المتحدة ، أو من قبل أیة دولة اخرى  " .. 
  

ا ومن            ً دأ  صراحة أحیان ك المب ین  وجود ذل ة ، تب اتیر العربی ة الدس لال مطالع خ
ام  یة أم واطنین سواس ى أنّ الم ة عل اتیر العربی ب الدس ت غال رى، فنص ا أخ ً ًا أحیان منی وض
راق،  ودان، والع رین، والس ر، والبح نس (الجزائ بب الج نھم بس ز بی انون، ولا تمیی الق

اتیر تضمن والصومال، وعُمان، وفلسطین، وقط ن الدس اك عدد آخر م ت) ..وھن ر، والكوی
النص على مبدأ المساواة بین المواطنین جمیعا من غیر أن یذكر لفظ الجنس ضمن الأسباب 
وریا،  ونس، وس ارات، وت ان، والأردن، والإم ھا (لبن ى أساس ز عل وز التمیی ي لا یج الت

ى ة عل ي البدای انون  والمغرب)، ففي ھذه الدساتیر نجد تأكید النص ف ام الق واطنین أم أنّ الم
سواء، ثم عاد لیؤكد ھذا المبدأ بقولھ أنھ لا تمییز بینھم حتى وإن اختلفوا في العرق أو اللغة 
ین  ھا ب ى أساس ز عل وز التمیی ي لا یج وعات الت ین الموض نس ب ذكر الج م ی دین، ول أو ال

م ن أن یتض ھ یمك ى أن یره عل وز تفس ر لا یج ك الأم ان ذل واطنین، وإن ك ل أن الم ن أو یحتم
ین  ن ب یس م د أنّ الجنس ل ن الأفضل تأكی ان م یتضمن تمییزًا بین الرجل والمرأة ، إلا أنھ ك
ي تضمنت  اتیر الت ین الدس ن ب الأسباب التي یجوز التمییز بین المواطنین على أساسھا.. وم

وتصدر   2014النص صراحة على المساواة بین الرجال والنساء الدستور المصري الجدید 
عب ا ن الش واطنین ، نح ات والم ن المواطن ول " نح را یق ر تعبی داعیا  أكث ا إب ة  نص لدیباج

ع  ي جمی ین المرأة والرجل ف المصري ، ھذا دستورنا  " .. وتكفل الدولة تحقیق المساواة ب
تور   ام الدس ا لأحك ة ، وفق ة والثقافی ادیة والإجتماعی یة والإقتص ة والسیاس وق المدنی الحق

)  224ن تلتزم الدولة بإصدار القوانین المنفذة لأحكام ھذا الدستور ( المادة ) وأ 11المادة (
ذي نص  د ال ام ، وھي أن مشروع دستور فلسطین الوحی ..  وھناك ملاحظة جدیرة بالإھتم

رأة وق الم ن یمس بحق انون ، لم ة الق ى معاقب ادة   عل نص ( الم ى أن   23، وت رأة ) عل للم
ي  ة ف اھمة الفاعل ي المس ق ف ادیة ، الح ة والاقتص یة ، والثقافی ة والسیاس اة الاجتماعی الحی

ع   اء الأسرة والمجتم ي بن اركة ف ویعمل القانون على إزالة القیود التي تمنع المرأة من المش
ا ،  اس بھ ى المس انون عل ب الق ، و أن حقوق المرأة الدستوریة والشرعیة مصونة ، ویعاق

ي الإرث ..                  ا ف ي حقھ ویحم
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نظرنا إلى الدساتیر العربیة نجدھا مقسمة إلى نوعین بصفة رئیسة ، فیما یخصّ  وإذا      
ى ة الأول یة : المجموع اركة السیاس ي المش رأة ف ق الم ى ح نص عل نص ال م ت ي دول ل ، ھ

دساتیرھا على منح المرأة حق المشاركة السیاسیة مثل (الكویت، والإمارات)، وقد تم تعدیل 
ذا الحق للمرأة أعطى ھ نص بوضوح  .دستور الكویت أخیرا،ً ف ة ت دول الثانی . ومجموعة ال

راق، والأردن،  ونس، ومصر، وسوریا، والع على حق المرأة المشاركة السیاسیة وھي :  ت
وق وا ع الحق ل م ا أنّ التعام ت للنظر ھن لمغرب، ولبنان، والیمن، والبحرین، وقطر..  واللاف

ا ھو متصل  ا م ابكة ، منھ ل متش ا بعوام السیاسیة للمرأة في المجتمعات العربیة ظل مرھون
  بالموروث الثقافي والتقالید، وتأویل النصوص الدینیة. 

  

ام الدستوري ، أن أغلبیة الدساتیر العربیة ، سو ورغم       اء في البلدان التي تعتمد النظ
ى  ا ، وعل ین مواطنیھ أو تلك التي تعتمد قوانین أساسیة أخرى ،  تؤكد على مبدأ المساواة ب
احترام قواعد العدالة الاجتماعیة ، وتعمل على ضمان حقوق المرأة والرجل على حد سواء 

رض ي تتع ات الت ل الانتھاك ن ك رأة م ة الم زم بحمای ي  ، وتلت ق ف ا الح تح أمامھ ا ، وتف لھ
المشاركة السیاسیة والحیاة العامة.. إلا أن ممارسة ھذه الحقوق على الصعید العملي لیست 
اھد  أن " دسترة  كما یجب أن تكون بالضبط ،  وبقیت  دون تطلعات المرأة العربیة !! والش

وق ع ذه الحق ة ھ ة لترجم ر كافی ة غی ع ، " حقوق المرأة في الدساتیر العربی ى أرض الواق ل
ي  ع ، والت اھر والمقن ة الإستبعاد الظ ع ثقاف ا تصطدم بواق ة ، لأنھ وممارستھا ممارسة فعلی
ى ضعف  تمنعھا في كل الأحوال من المشاركة الفعلیة في صنع القرار ، وأدت  بالضرورة إل

  مشاركتھا السیاسیة  ..  
      

ضروري للشرح :                                    یكون بعض التفصیل لا زما  ، بقدر  ما ھو  وقد     

ة* أولا          ت  غالبی رأة  : إذا كان یة للم وق الاساس رت الحق د أق ة  ق اتیر العربی الدس
رارات  وانین والق ت للق د ترك ا ق ة  ،  فإنھ ادیة أو أجتماعی یة أو أقتص ت سیاس واء كان س

ذه الاداریة وضع التفصیلات والاجراءات اللازمة لتط ة ممارسة ھ بیق المبادى وتنظیم عملی
ھ تفصیلیة  الحقوق  ..  في حین  أن حمایة ھذه الحقوق والحریات ودعمھا وتعزیزھا بطریق
زام  ق والالت ي التطبی وقانونیة ووضع الجزاء لھا على مستوى الدستور، ھو الأكثر فاعلیة ف

ي كث اتیر ف ي الدس ھ ف وانین مكمل ة ، و، اذا ما علمنا بأنھ لم تصدر ق دول العربی ن ال ر م أن ی
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دأ  ر مب لة تق مختلف الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا الدول العربیة تتضمن أحكاما فاص
ة  رأة وحمای د الم ز ض ع التمیی ق بمن رى تتعل ا أخ ل ، وأحكام رأة والرج ین الم اواة ب المس

                                               حقوقھا وحریتھا..                                                    

ا *       توریة أو  ثانی ت دس واء كان ا س وص و منطوقھ ین النص رة ب وة كبی اك فج : ھن
ھ  تشریعات وطنیة أو اتفاقیات دولیة مصادق علیھا ، وبین الواقع الذي تجد المرأة نفسھا فی

ات القانو ف المعیق یجّة بمختل ان ، ومس د واللس ة الی ّل م مكب اتیر رغ ة ، فالدس ة والمجتمعی نی
ذه  ق ھ إن تحقی رأة ، ف ل والم ین الرج اواة ب ق المس ة لح ادىء المكرس ى المب ا عل إحتوائھ

ا بالنسبة   ق !! ام ا للتطبی ة ، ولاتعرف طریقھ ألة نظری المساواة على أرض الواقع تظل مس
ا ، والو ض موادھ ي بع زمن ف ي ال اربة ف زال ض ا لا ت ة فإنھ ریعات الوطنی ا  للتش ح أنھ اض

ة ،  ى الدول ع وعل ى المجتم ة عل ات الواجب من الالتزام اش ، ولا تتض ع المع ب الواق لاتواك
ث تظل حبیسة  ا ، حی ادق علیھ ة المص ات الدولی ول نفس الشيء بالنسبة للاتفاقی ویمكن ق

ودة !!                                              ر موج ا غی ل كأنھ ل تفعی ن ك دة ع وف وبعی الرف
                                   

ان  :  * ثالثا      وق الإنس ة حق حقوق المرأة في الدساتیر العربیة ، تتطلب اعتماد مرجعی
ة  ان عام وق الإنس ة لحق المواثیق الدولی ا ب ق منھ ا تعل واء م مولیتھا ، س ا وش ي عالمیتھ ف

دولیین ا دین ال ان ، أو العھ وق الإنس المي لحق الإعلان الع ة ك الحقوق المدنی ین ب لخاص
ى  والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، أو المواثیق الدولیة الخاصة بالمرأة وعل
امین  رأسھا اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ، مع الوعى بمقاصد ومض

ا ا ، م رأة  ، ولحقوقھ ة الم ي أعطت لمكان لامیة ، والت م یعطھ أى  ونصوص الشریعة الإس ل
وق  ع الحق ا بجمی ف ، ومتعتھ تخلاف والتكلی ي الإس راكة ف دة الش ى قاع ر ، عل ریع آخ تش

وفي ضوء الإنسانیة والأسریة والإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة ، مثل الرجل تماما  ..  
ع  ات المجتم ة ، ومؤسس ة و التنفیذی ة المنتخب ات الدول ى مؤسس ین عل ات یتع ذه المعطی ھ

دني ،  ة، الم وص القدیم دیث النص ة ، وتح وص القانونی ض النص ل بع بل تفعی ي س ث ف البح
ادرات  ل المب اذ ك رأة ،  واتخ وق الم ة حق ات حمای تجیب لتطلع دة تس وص جدی اد نص واعتم

اھمتھا في صناعة   الھادفة لتوحید التشریعات العربیة ن أجل مس ین المرأة م في مجال تمك
اعي ادي والاجتم ي والاقتص رار السیاس ة وأن  الق ي  ، خاص یة ف وال الشخص وانین الاح ق

راة  الوطن العربي ــ على سبیل المثال ــ فیھا الكثیر من المفارقات في تحلیل واقع حقوق الم
ي مراحل  ة  شّرعت ف في الاسرة ، والمجتمع ، ورغم أن  قوانین الاحوال الشخصیة العربی

اعي والسیاسي ، إلا تاریخیة كان المجتمع   العربي یعیش كامل التخلف الاقتص ادي والاجتم
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ذلك  أن أكثر قوانین الاحوال الشخصیة العربیة كما ھي رغم التعدیلات التي طرأت علیھا  ، ل
 ینبغي الضغط باتجاه  تجاوز ھذا التخلف ..                                                            

ز بما سبق .. إذا كانت  الاوإتصالا             ھ أشكال التمیی اءعلى كاف تفاقیة الدولیة بالقض
دول المنضمھ   1979ضد المرأة لعام  ات ال قد جاءت باحكام ومبادى قانونیة تتضمن التزام

ة  ریعیة أو اداری ت تش واء كان ة س دابیر اللازم اذ الت ا وأتخ احترام التزاماتھ ة ب ى الاتفاقی ال
د علیھ م التأكی ز ضد لتنفیذ تلك الالتزامات ، والتي ت ى التمیی اء عل ھ القض رارات لجن ي ق ا ف

) ، وفي مؤتمر الامم المتحدة العالمي بشأن حقوق 19وفقأ للتوصیة ( 1992المرأة في عام 
ام  ا " الع ي " فین ام  1993الانسان ــ عقد ف ین لع لان بك ـ وإع إن  1995ـ رأة .. ف أن الم بش

ا لأسباب ھذه المبادئ بقیت على الصعید النظري في منطقتنا العربیة  ، وربما كان ذلك راجع
ات  تلاءم والالتزام لبیاً لا ی یفھا س رأة وتوص یة الم ف قض اول توظی یة تح ات سیاس وتوجھ
 الدولیة!!                                                                                                      

ا وقد            ن التوازن ى  یطول الحدیث ع ن تبق ة  ، ولك اتیر العربی ي الدس ت والضوابط ف
اریخ  ي ت ا سیاسیا ، ولأول مرة ف "حالة " الدكتورة ھالة شكري ، التي  فازت برئاسة حزب
اع  ن إقن ف یمك اؤل : كی رح تس ا لط ي  ،  دافع وطن العرب ي ال ة ف یة والحزبی اة السیاس الحی

ن أد أنھن لس ن یفكرن ب ل النساء في الدول العربیة ، ونجعلھ ال ، وأن ك ن الرج ة م ى منزل ن
ھن ؟!                      اء أنفس اعد النس م تس دة إذا ل ون ذات فائ ن تك ة ل اعدة المتاح بل المس س

                                                                                     

.................................................. 
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